جهود القاضي حسين المروزي في القضاء
تقديم: نصرة راشد فلاح     د. مجدي عبد العظيم إبراهيم 
الملخص
يعتبر القاضي حسين المروزي شخصية قضائية عظيمة، وذلك لما قدمه من مصنفات في مختلف العلوم والفنون، ومنها في مجال القضاء الذي ظهرت فيه براعته وسعة علمه، وهو ما استطعنا أن نلمسه من خلال منهجه القضائي الذي كان أساسه رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء، وكذلك بيان جهوده وآرائه الفقهية وترجيحاته في المسائل والأقضية التي تصدى لها وقام فيها بالقضاء أو الإفتاء وفق مذهبه، إضافة إلى المسائل التي سلك فيها مسلكاً مغايراً ولم يلتزم فيها بقواعد مذهبه الشافعي، وإنما قام بالقضاء فيها وفق مذاهب أخرى، كذلك المسائل التي تردد فيها بالقضاء والإفتاء، ولم يوافق مذهبه ولا المذاهب الأخرى، وإنما كان له فيها رأياً منفرداً استطاع الوصول إليه بعد تأني ودراسة واجتهاداً، ولقد توصلت إلى عدة نتائج منها: بلغ القاضي حسين رتبة الاجتهاد المطلق، كذلك لم يتقيد القاضي حسين بمذهبه في قضائه وفتواه، بل كان معياره في ذلك ما تستدعيه المسألة من نظر، وهو ما توصلنا إليه من خلال قضائه في مسائل خالف فيها مذهبه ووافق مذاهب أخرى، إضافة إلى مسائل تردد فيها إلى أن يقضي فيها بتأنٍ، وهو ما جعلنا أن نصل من خلال ما سبق أننا أمام نموذج نحن في أمس الحاجة إليه للاستفادة منه كباحثين، وكذلك المعنيين في مجال القضاء.  
Abstract
الكلمات الدلالية:
المروزي– القضاء – منهج - مسائل.
مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة هذه الدراسة أن جهود القاضي حسين المروزي وأرائه وتراجيحاته في مجال القضاء لم تحظى باهتمام كافي من البحث والدراسة إضافة إلى جهوده وإسهاماته الكبيرة في مذهبه من خلال كونه اضي تفرد في قضائه وفتواه مما دفع الباحث إلى بذل الجهد في إلقاء الضوء على شخصية القاضي حسين في مجال القضاء.  
أسئلة البحث:
تهدف هذه الدراسة إلى الجواب عن الأسئلة التالية:
1-  ما هو منهج القاضي حسين في القضاء؟
2-   ما هي آرائه الفقهية التي وافق فيها مذهبه ؟
3-  ما هي آرائه الفقهية الميائل التي خالف فيها مذهبه، والمسائل التي تردد فيها وانفرد في غيرها؟
أهداف البحث:
1-  إيضاح منهج القاضي حسين ومرجعيته في ذلك. 
2- بيان آرائه الفقهية في قضائه التي وافق فيها مذهبه.
3- بيان آرائه الفقهية في قضائه التي خالف فيها مذهبه الشافعي والمسائل التي تردد فيها وانفرد في غيرها. 
أهمية البحث:
تظهر أهمية البحث من خلال النقاط التالية:
أولاً: دراسة الجهد الفقهي الذي قدمه القاضي حسين من خلال عمله في مجال القضاء وبيان أثره  ومكانته باعتباره من كبار رجال المذهب الشافعي.  
ثانياً: إيضاح جهده الفقهي من خلال بيان آرائه الفقهية في مجال القضاء والفتوى من خلال المسائل المعروضة عليه، والتي وافق في جانب منها مذهبه الشافعي، وجانب آخر خالف فيها المعتمد فيه، إضافة إلى المسائل التي تردد فيها وغيرها التي انفرد بها.
مصطلحات البحث: 
القضاء - الفتوى -  نهج.
الدراسات السابقة:
بحسب علمي واطلاعي بعد البحث لم أجد دراسةً مفردةً ومفصلة تلقي الضوء بشكل كافٍ لشخصية القاضي حسين بن محمد المروزي وإبراز جهده الفقهي،  في مجال القضاء من خلال عمله كقاضي. لكن وجدت بعض الدراسات التي تناولت جوانب من شخصيته، ومنها: 
- كتاب الفتاوى، تحقيق: د. جمال أبو المحاسن وأمل عبدالقادر، ط1، دار الفتح الدراسات والنشر، عمان، 2010م. 

- كتاب التعليقة في المذهب، تحقيق: علي محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود، بدون طبعة، بدون ت، مكتبة نزار مصطفى الباز. 

هذا بالإضافة إلى التراجم التي ذكرت القاضي حسين المروزي، وبعض المقالات على شبكة الإنترنت التي تناولت شخصيته وإلقاء الضوء عليها بشكل مبسط.
 منهج البحث:
سأسلك في بحثي معتمدة على المنهج الاستقرائي من خلال الكشف عن جميع جوانب شخصية القاضي حسين المروزي وتتبع جهوده وبيان اختياراته وترجيحاته الفقهية في مجال القضاء والفتوى، واالمنهج التحليلي من خلال تحليل تلك الترجيحات والآراء وبيان مسلكه فيها وإيضاح المسائل التي وافق فيها مذهبه الشافعي والمسائل التي خالفه فيها، والمسائل التي تردد فيها وانفرد في غيرها .
حدود البحث: 
يتناول البحث جهود القاضي حسين الفقهية وآرائه وترجيحاته في الأقضية والفتاوى التي تصدى لها. 
هيكل البحث، ويتكون البحث من: 
التمهيد: 

المبحث الأول: نهج القاضي حسين في القضاء ومرجعيته.
المبحث الثاني: آرائه الفقهية وترجيحاته في المسائل والأقضية:
التمهيد:
يعتبر القاضي حسين المروزي من الفقهاء الكبار الذين ساهموا بجهود كبيرة في مجال القضاء، وقدم الكثير من خلال مصنفاته ومؤلفاته في مختلف العلوم والفنون، وما يؤكد ذلك انتشار مصنفاته شرقاً وغرباً، مما يدل على بلوغه إلى مكانة فقهية وقضائية كبيرة، وما يهمنا هنا إسهاماته في مجال القضاء من خلال التعرف على منهجه فيه وكيف تعرض للمسائل والأقضية التي تصدى لها من خلال قضائه وفيه أو فتواه، وهو ما جعل القاضي حسين يتميز بمنهج بارع في علاجه لتلك المسائل والأقضية، حيث أنه لم يلتزم بمذهبه الشافعي وقواعده الفقهية في ذلك، وإنما كان اجتهاده وواقع المسألة المعروضة عليه هو ما يفرض عليه طريقة تناولها وبناء الحكم فيها أو إبداء رأيه فيها، وهو ما ظهر من خلال المسائل التي خالف فيها مذهبه الشافعي، كذلك في المسائل التي طرحت عليه وقضى فيها  وفق قواعد مذاهب أخرى تخالف مذهبه الشافعي، إضافة إلى ذلك إلى بعض المسائل التي لم يوافق فيها مذهبه ولم يوافق فيها أي مذهب آخر، وإنما انفرد فيها برأيه أو تردد في الفتيا فيها أو القضاء إلى أن يتأكد ويتحوط الصحيح فيها، وذلك حتى يستطيع وضع المسألة في نصابها الصحيح والوصول إلى حكم صحيح يلائم توصيفها، وهو ما يعكس قوة شخصية القاضي حسين وسعة علمه وبلوغه مرتبة من الاجتهاد المطلق، وهو ما سنوضحه من خلال توضيح منهجه ومسلكه في تلك المسائل المتعددة والمتنوعة وكيفية علاجه لها وطريقته في القضاء أو الإفتاء فيها.    
المبحث الأول: نهج القاضي حسين في القضاء ومرجعيته
نهج القاضي حسين في القضاء نهجهاً استمده من رسالة الخليفة العادل عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري في شأن القضاء حيث تعد مرجعاً مهماً لكل من تولى هذا المنصب الهام، حيث قال فيها: "أن القضاء فريضةٌ محكمةٌ، وسنةٌ متبعةٌ، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلمٌ بحق لا نفاذ له، وآسِ بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك؛ حتى لا يطمع شريفٌ في حيفك، ولا ييئَس ضعيفٌ من عدلك، البينة على مَن ادعى، واليمين على من أنكر، والصلح جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا ومن ادعى حقًّا غائبًا أو بينةً، فاضرب له أمدًا ينتهي إليه، فإن جاء ببينةٍ أعطيته بحقه، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى، ولا يمنعك من قضاءٍ قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك وهديت فيه لرشدك - أن تراجع الحق؛ لأن الحق قديمٌ، لا يبطل الحق شيء، ومراجعة الحق خيرٌ من التمادي في الباطل، والمسلمون عدولٌ، بعضهم على بعضٍ في الشهادة، إلا مجلودٌ في حدٍّ أو مجربٌ عليه شهادة الزور، أو ظنينٌ في ولاءٍ أو قرابةٍ، فإن الله - عز وجل - تولى من العباد السرائر، وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان، ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآنٍ ولا سنةٍ، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى، وأشبهها بالحق، وإياك والغضب والقلق، والضجر والتأذى بالناس عند الخصومة والتنكر، فإنَّ القضاء في مواطن الحق يوجب الله له الأجر، ويحسن به الذخر، فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزيَّن لهم بما ليس في قلبه شانه الله، فإن الله - تبارك وتعالى - لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصًا..." (
).  
قال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: للولاية شرطان: العلم بأحكامها ، والقدرة على تحصيل مصالحها وترك مفاسدها . فإذا فقد الشرطان حرمت الولاية.

فلا يولي القضاء جاهلاً بأحكام الشريعة، ولا المقلد فيها، وهو من حفظ مذهب إمامه ، لكونه غير عارف بغوامضه، وقاصر عن تقرير أدلته، ولأن المقلد لا يصلح للفتوي، فعدم صلاحيته للقضاء أولى(
).

قال ابن اتيمية: "ورسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبى موسى الأشعري تداولها الفقهاء وبنوا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه"(
). 

إذاً، يفهم أن رسالة عمر بن الخطاب في شأن القضاء كانت نهجاً لكل من يتولى أمر القضاء، والمنهج الذي يسير عليه في تناول وفهم كل قضية أو مسألة، وهو ما تميز به القاضي حسين من خلال عمله كقاضي، تميز باجتهاده في فهم المسائل التي عرضت عليه، وعدم تقيده بمذهبه وقواعده في فتواه أو قضائه، فكان كل مسألة أو قضية تعرض عليه تفرض عليه خصوصية تتوافق وتتوائم مع ما تتطلبه تلك المسألة أو القضية، وذلك بدليل أن هناك مسائل وافق فيها مذهبه وقضى فيها وفق قواعد مذهب الشافعي، وكانت أيضاً هناك مسائل لم يلتزم بها بقواعد مذهبه، وأخذ بقواعد مذاهب أخرى مخالفة لمذهبه، إضافة إلى إلى إفتائه وقضائه في مسائل تردد فيها، ولم يفتي فيها في حينه، إلا بعد تفكر وتأني. 

فمن خلال ذلك يعكس شخصية ذلك القاضي الذي لم يكن مقلداً لغيره، بل كان مجتهداً استطاع أن يبرز شخصيته الفقهية كقاضي ومفتي يقتدى به ويشار إليه.
ومما يوضح شخصية القاضي حسين وبعده عن التمذهب، أو التعصب لمذهب معين في قضائه أو إفتائه، إطلاعه الواسع واستفادته من علوم الآخرين، وهو ما يتضح من خلال مقولته: "والمتبحرون في العلم ثلاثة، مالك، أبو حنيفة، والشافعي، فأما مالك: فكان قويا في الأخبار، ضعيفاً في الرأي، والاستنباط، وأبو حنيفة: كان قويًا في الرأي والاستنباط، ضعيفًا في الأخبار، والشافعي: كان قويًا فيهما جميعًا، فلهذا اخترنا مذهبه على سائر المذاهب"(
). 
المبحث الثاني: آرائه الفقهية وترجيحاته في المسائل والأقضية
المسائل التي وافق فيها مذهبه:  
ونوضح هنا المسائل التي وافق فيها مذهبه، من خلال الأقضية التي عرضت عليه حيث سار فيها على قواعد مذهبه الشافعي في قضائه، وهو ما سيتضح من خلال المسائل التالية التي سوف نذكرها على سبيل المثال، منها: 

مسألة رقم (72): 
إذا سلم الإمام عن ركعتين في الظهر، وقام للسنة، فالمأموم لا يمكث بل يخرج عن متابعته. 

قلت: فلو اتظر ساعة لا يضره، فلو قام ليتم صلاته فعاد الإمام لا يعود المأموم معه على ظاهر المذهب؛ لأنه لما قام قطع نفسه عن متابعة الإمام(
). 
مسألة رقم (81): 
رجل صلى مع الإمام، فلما سجد الإمام وقام، شك المأموم أنه هل ترك مع الإمام  سجدة أم لا، ماذا يفعل؟
قال: رضي الله عنه: قد قال الشافعي رضي الله عنه من فاتته ركعة مع الإمام، صلى مع الإمام ما بقي من صلاته، ثم بعدما سلم الإمام، يقوم ويقضي ما فاته، مفهومه يدل على أنه إذا فاتته ما دون ركعة، يشتغل بقضاء ما فاته، والظاهر أنه يسجد ثم يتابع الإمام، لأنه يسير، ويحتمل أن يقال: يتابع الإمام، ثم في آخر صلاته يقضي ما فاته. فأما إذا قام مع الإمام، ثم وقع له هذا الشك، فإن حكمه حكم ما لو نسي الفاتحة وركع الإمام وركع معه ثم تذكر، لا يعود، فإذا سلم الإمام، يقوم ويقضي ركعة(
).  
مسألة رقم (110): 
إذا أراد الجمع بين الصلاتين بعذر المطر، فلما فرغ من الصلاة الأولى، قال لواحد: انظر هل أمسكت السماء المطر؟
أجاب: يبطل حكم جمعه كمتيمم فرغ من التيمم، ثم قال لآخر: هل معك ماء؟ يبطل تيممه؛ لأنه شك في سبب جواز الجمع، حتى لو قال ادع فلاناً، لا يبطل الجمع.
قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني رحمه الله: يبطل الجمع كما ذكرنا؛ لأن هذا ليس من توابع الصلاة وأحكامها. قيل له: أليس هو من مصلحة الصلاة؟ قال: ليس كل ما هو من مصلحة الصلاة يصح أن يقوله، كما لو قال في صلاته: انظر الثوب هل به نجاسة أم لا؟ تبطل صلاته(
).
 مسألة رقم (111):

 رجل جلس للتشهد الأخير، فشك أنه صلى خمساً أم أربعاً، ولم يتذكر. ليس عليه سجود السهو، وبمثله لو قام إلى الرابعة، فشك أنها رابعة أم خامسة، ولم يتذكر أنها رابعته، عليه سجود السهو. والفرق أنه إذا كان قائماً لم يكن عليه ذلك القيام في أحد محتمليه، فيكون زيادة في الصلاة، وإذا وقع في التشهد فذلك الجلوس عليه واجب في عموم الأحوال. وعلى هذا لو قرأ الفاتحة في خلال الشك، ثم تذكر أنها رابعته، قال: لا تحسب؛ لأن في أحد محتمليه أنه لم يكن عليه القيام، ثم قال بعد: المذهب أنه تحسب قراءته، وهذا أصح، والله أعلم(
). 
مسألة رقم (231):

اشترى عيناً من رجل، ثم أقر  بها لولده الطفل، بعد التفرق عن المجلس، وبعد القبض، ثم أقال من البائع ما حكمه؟
أجاب: ينظر، إن قال: اشتريتها للطفل بماله، أو بنية الطفل، والإقالة كانت على النظر والغبطة، صحت الإقالة. 

وإن قال: هو ملك للطفل، ثم قال للبائع: أقلتك، لم تصح الإقالة، لأنه اشترى لنفسه، ثم ملكه زال عن العين، وإن أقرّ للولد به قبل التفرق ثم أقال البائع، إن قال: اشتريته للطفل، فعلى ما ذكرنا من النظر والغبطة. وإن قال: هذه ملك الطفل، ثم اقال، فالإقالة صحيحة؛ لأن قوله: ملك الطفل: تمليك مبتدأ، فلا يصح، كما لو باع في زمن الخيار. أما خيار الشرط أو خيارُ المجلس؛ فالظاهر من المذهب أن البيع باطل، وإن أقر بعد التفرق عن المجلس قبل القبض بأنه ملك الطفل ثم أقال البيع، فالإقالة فاسدة، قوله: هذا ملك الطفل أو ملك لإنسان ىخر حمله على وجه صحيح، بأن كان مغصوباً، وهو بهذا الشراء خلصه من يد الغاصب، وأقر به  للمغصوب منه فصح الإقرار له بالملك، ولكن ليس للمقر له أن ينزعها من يد البائع، قبل قبض الثمن من المشتري، ولا يجبر المقر على التسليم في تلك الحالة؛ لأن إقراره يقبل فيما عليه ولا يقبل في حق الغير(
).  
مسألة رقم (232):

أسلم ديناراً في كيل حنطة إلى أجل، فقبل أن يتفرقا عن المجلس أو يتخايرا، فالمسلم إليه أقرض الدينار من المسلم، أو قضى به دين المسلم الذي كان له عليه، هل يبطل عقد السلم أم لا؟
أجاب: المذهب أن العقد يبطل؛ لأن ملك المسلم إليه لم يستقر على رأس مال السلم قبل التفرق، أو التخاير(
). 
مسألة رقم (256): 

لو اشترى أرضاً فوجدها مرتع الخنازير، ولم يعلم به؟ 

قال: له الرد. قال الشيخ العبادي: لا ردل له(
).  
مسألة رقم (266):

عن الشيخ القفال رحمه الله: رهن جاريه من أبنه ثم استولدها؟
لا تصير أم ولد له على أصح القولين، بخلاف ما لو استولد جارية أبيه؛ لأن ها هنا أثبت له حقاً في الجارية بعقده فلا يملك إبطاله، وكذلك لو استعار الأب جارية الابن فرهنها من غيره ثم استولدها، لا تصير أم ولد له فأما إذا رهن رجل جاريته فجاء أبوه واستولدها، تصير أم ولد له؛ لأنه لم يثبت له حقاً لفقده. وكذا أجاب القفال وطرد، غير أنه ناقض بما لو رهن جارية ثم مات عن أب ثم استولدها الأب، قال: لا تصير أم ولد له، وإن لم يثبت الحق نفسه، وعلل بأن الوارث خليفة المورث، فنزل منزلته(
). 

مسألة رقم: (319):

أقر في مرض موته بأن فلاناً وارثه، ولم يبين الجهة، ومات قبل البيان، هل يرث منه؟

أجاب: لا يرث بهذا الإقرار؛ لأنه مجهول، لا يدرى أنه وارث في الجملة، أم وارث في الحال، وإن كان ممن يرث في الحال، لا يدري أنه يستحق جميع التركة أو بعضها، وكذلك قال العبادي، قيل للقاضي الإمام رحمه الله أليس قال الشافعي رضي الله عنه: لو قال: لفلان علي ألف درهم، وهو وارثه، لزمه، تسليمه إليه، وإن لم يبين جهة وراثته؟
أجاب رضي الله عنه: الشافعي رضي الله عنه قصد بهذه المسألة وجوب الدفع على المقر إلى المقر له؛ لأنه أمن من مطالبة المورث المقر له، بخلاف ما لو قال: علي ألف درهم لفلان، وهذا وكيله، لا يلزمه الدفع إليه؛ لأنه لا يأمن جحود المقر له وكالته.

ولم يكن بقصد الشافعي رضي الله عنه بهذه المسألة أن يقر بأن هذا وارثه مطلقاً، وصورة المسألة: أن يكون ذلك الوارث معيناً ظاهر النسب من المقر له(
).

مسألة رقم (320):

كتب على قرطاس أن لفلان علي ألف هل يصير مقراً؟
أجاب: الظاهر أنه لا يصير مقراً؛ لأن طريق الأقارير القول، فلا يثبت بالفعل، وكذلك الإشهاد عليه لا يصح إلا بالتلفظ. ويمكن أن يقال: يصير مقراً، فما ذكر الشافعي رضي الله عنه في الطلاق: لو كتب بطلاق زوجته ونوى، يقع، وأن الطلاق يعتمد اللفظ، وهذا بعيد(
). 
مسألة رقم (370): 
المشتري إذا تصرف في المشفوع؟
قال ابن سريج: كل تصرف لا يوصل الشفيع إلى أخذ الشقص بالشفعة، إلا ينقضه له نقضه، كالوقف والهبة، وكل تصرف يتوصل إلى أخذه بغير نقضه فهو بالخيار مثل البيع، إن شاء أخذ من البائع الثاني، وإن شاء أخذ بحكم الأول، وينقض الثاني. 
وقال أبو إسحاق رحمه الله: ليس للشفيع نقض تصرفات المشتري بحال، ثم نظر: إن كان ذلك التصرف مما لا يثبت الشفعة فيه، فقد بطلت شفعته، كالوقف والهبة، وإن كان ذلك التصرف مما ثبت الشفعة فيه، كالبيع، يأخذ بالبيع الثاني، وليس له نقضه بحال.
ولابن سريج وجه آخر: إن تصرفات المشتري في الشقص المشفوع، لا تنفذ بحال، وهذا خلاف ما قال في المختصر: لس للشفيع نقض بنائه وغراسه مجاناً(
).  
مسألة رقم (445):

رجل ختن ولده فأهدى الناس إليه هدايا؟
فإن تلك الهدايا ملك للولد، وعلى الأب قبولها لولده، فإن لم يقبل أثم، وأخذه الهدية قبول لولده، وكذا القيم يقبل الهدية للصغير، فإن لم يقبل الوصية والهدية له: أثم وانعزل، لتركه النظر، ولا ينظر فيه إلى تقرب الناس إلى الأب، كمن يضيف صبياً تقرباً إلى أبيه، فما أكله الصبي يكون ملكاً له لا للأب، وحكي عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله: أنه يكون ملكاً للأب؛ لأن الناس يقصدون به التقرب إلى الأب وتمليكه(
). 
مسألة رقم (450): 

من ذوي الأرحام خلف بنت بنت وبنتي أخ لأب وأم. 

قال أبو القاسم الفوراني: النصف لبنت البنت، والنصف لبنتي الأخ، تخريجاً على قول ابن سريج فإنه ينزل كل شخص منزلة المدلى به. 
قال رضي الله عنه: كل الميراث لبنت البنت، ولم أقلد فيه الحنفية، ولكن لمعنى مخيل: وهو أن التوريث بالرحم يعتبر بالتوريث بالعصوبة، ثم لو مات عن ابن وأخ فإن الميراث للابن، وإنما اعتبر التوريث بالعصوبة؛ لأن التوريث بالرحم توريث بالتعصيب، ولو خلف أبني عمه، أحدهما لأب وأم والآخر لأب، وابن خالة لأم، فالثلثان لأبني العمة التي لأب وأم، والثلث لابن الخالة(
). 

مسألة رقم (451): 

أوصى لواحد بثلث ماله، ولآخر بعشرة دنانير، وثلث ماله: مئة دينار، كم يخلص للموصى له من جميع الثلث؟
أجاب: يخلص له تسعون ديناراً والعشرة الباقية بينهما نصفان، كما لو أوصى لإنسان بعبد له، ولآخر بنصف ذلك العبد، وقيمة العبد ثلث ماله، يخلص للموصى له بالكل نصف العبد، والباقي بينهما نصفان، فيكون للموصى له بالنصف ربع العبد.

فأما إذا أوصى لواحد بمئة، ولآخر بخمسين، وثلث ماله: ثلاثون ديناراً يجعل الثلث بينهما أثلاثاً، فثلثاه للموصى له بالمئة، وثلثه للموصى له بالخمسين، وكذا لو أوصى لواحد بربع ماله، ولآخر بثلث ماله، ولآخر بنصف ماله، وأجاز الوارث يقسم بينهما على ثلاثة عشر سهماً، وكذلك أفتى الشيخ العبادي في هذه المسألة(
). 

مسألة رقم (709):

 المعلاة الذي لا يعيش له ولد، لو نذر، فقال: إن عاش لي ولد، فلله علي أن أعتق رقبة، فولد له ولد، كم يشترط أن يعيش ذلك الولد حتى يلزمه النذر؟

أجاب: يشترط أن يعيش هذا الولد زيادة على من عاش من أولاده أكثر. مثل إن عاش له ولد سنة، وعاش له آخر سنتين، يشترط أن يعيش هذا زيادة على سنتين، حتى يجب العتق، وإن قلت تلك الزيادة. وقال الشيخ العبادي رحمه الله: إذا ولد له ولد حي، يجب العتق؛ لأنه نذر: إن عاش له ولد، وقد عاش(
). 

مسألة رقم: (356):

سارق دخل دار إنسان، فلم يمكنه الخروج زماناً، وبقي فيها مختفياً؟

لا يجب أجرة المثل؛ لأنه لم يستولِ عليها بإزالة يد المالك فيها، بخلاف الغصب؛ لأن حقيقة الغصب الاستيلاء على ملك الغير ظلماً بإزالة يد المالك عنه، وعلى هذا لو رفع سكيناً أو نقله من بين يدي رجل لينظر إليه، لم يضمن، لأنه لم يأخذ أخذ مستأثر به، وكذلك لو جاز أرض إنسان وخرج منها، لم يضمن(
).  

مسألة (358): 

غصب قطناً فحلج وندف وغزل ونسج وقصر؟

عليه رد الثوب إلى المالك، وإن تلف في يده، عليه قيمته مقصوراً؛ لأنه عين ماله إن زادت، ويجب في المقصور رد أكثر قيمته(
). 
مسألة (647):

الحربي إذا قتل مسلماً، أو أتلف مالاً لمسلم ثم عقد عقد الذمة؟

لا يسقط الضمان، قال الشيخ العبادي: ذكر المزني رحمه الله في المنثور: أنه يؤاخذ به، ويعقد الذمة لا يسقط الضمان، ولو أسلم الحربي يسقط عنه الضمان لقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله(
). 
مساله رقم (648): 
رجل قال لعبد مجنون للغير: اقتل نفسك، فقتل. هل يجب على الآمر القيمة؟  
أجاب: وجب أن تلزمه القيمة، كما لو قال له: اقتل فلاناً فقتله،، نص الشافعي رضي الله عنه على: أنه يجب على الآمر القود والضمان(
).   
مسألة (739): 
رجل ادعى على آخر عشرة دنانير، فقال المدعى عليه: لا يلزمني تسليم هذا المال اليوم إليك، هل يجعله مقراً بهذا المال (بهذا القول)؟

أجاب: لا يجعله مقراً؛ لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم، إنما يثبت بالصحيح(
).

مسألة (741):

إذا عرض اليمين على المدعى عليه، فنكل، ثم قال: أنا أحلف إن كان قد حكم عليه الحاكم بالنكول، أو أقبل على المدعي؟

ليس له ذلك؛ لأن حقه قد بطل، وإن كان قبله، فله أن يحلف، وإن كان قد عرض عليه اليمين ثلاثاً، فأبى أن يحلف، وإن لم يحكم عليه بالنكول، ولم يقبل عليه المدعي؟ 

قلت: في هذه الصورة له أن يحلف، وعليه دل النص في المختصر في باب الامتناع عن اليمين، فإذا حكم بنكوله، لم يكن له أن يحلف إلا بعد رضى المدعي، فإن رضي المدعي يعرض اليمين على المدعى عليه، فإن حلف فذاك، وإن لم يحلف، فقد بطل حق المدعي، وليس له أن يحلف؛ لأنه رضي بإبطال حقه حيث رضي بيمين المدعى عليه(
).   

مسألة رقم (658):

ادعى على رجل: بأنك قتلت أبي عمداً، فقال المدعى عليه: لا، بل قتلته خطأ، فالمدعي أقام شاهدين من عواقل المدعى عليه أنه قتله عمداً، هل تقبل شهادتهما؟

أجاب: تقبل بلا خلاف؛ لأنهما لم يجرا إلى أنفسهما نفعاً؛ لأن الدية لم تجب على العاقلة إذ (العاقلة لا تحمل صلحاً ولا عمداً ولا اعترافاً) كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم(
). 
المسائل التي خالف فيها مذهبه:
هنا يبرز من خلال المسائل والأقضية التي عرضت على القاضي حسين مدى اجتهاده وبراعته وسعة علمه من خلال خروجه في فتاواه على ما استقر عليه مذهبه في الأقضية التي عرضت عليه، وموافقته لآراء فقهاء مخالفين له في المذهب، مما يؤكد غزارة علمه وشخصيته الفقهية المميزة التي وصلت لدرجة الاجتهاد المطلق، وهو ما يتضح من خلال المسائل التالية: 
مسألة رقم: (45):
رجل يصلي صلاة ذات أربع خلف الإمام، فترك الإمام التشهد الأول حتي قام واعتدل، هل للمأموم متابعته؟
أجاب: الأولى أن يتابعه ولو أخرج نفسه لا بأس، وكذا في القنوت إذا تركه فالأولى متابعته، ثم يأتي بسجود السهو في آخر صلاته، سجد الإمام أو لم يسجد؛ لأن سهو الإمام لحقه بالقيام(
).   
 مسألة رقم (47):
إذا جلس الإمام في الثالثة في صلاة رباعية؟ ليس للمأموم متابعته، فإن فعل بطلت صلاته إذا كان عالماً، بل يخرج عن متابعته، وهل يلزمه سجود السهو؟
نظر: إن خرج عن متابعته قبل أن يبتدئ الإمام بالتشهد، ولم يزد جلوسه على جلسة الاستراحة لا سجود عليه. وإن كان بعد ما ابتدأ بالتشهد، أو زاد جلوسه على قدر جلسة الاستراحة سجد؛ لأن سهو الإمام لحقه(
). 
مسألة رقم (65): 

رجل صلى النافلة أكثر من أربع بتسليمة واحدة؟  
يجوز، فلو كان يجلس بين كل ركعتين؟ 

قال رضي الله عنه المذهب أنه لا تصح صلاته، وتبطل صلاته بعد القيام إلى الخامسة، ولا يجوز أن يزيد تشهد النفل على تشهد الفرض، وهو اثنان.  
قلت: والقياس عندي أنه يجوز أن يجلس عقيب كل ركعتين، وإن لم يسلم بخلاف الفرض؛ لأنه لايزيد على أربع ركعات، فلم تجز الزيادة على تشهدين، والنفل لما جاز أن يزيد على ركعتين، جاز أن يزيد في التشهد(
). 
مسألة رقم (92):
سئل عن شفعوي حلف بالطلاق: أن من صلى ولم يقرأ الفاتحة لم يسقط فرض الصلاة عنه، وحنفي حلف بطلاق زوجته، أن من صلى ولم يقرأ الفاتحة أنه يسقط الفرض عنه. 

أجاب يقول في هذه المسألة: ما يقولون في شفعوي افتصد ولم يتوضأ، وصلى، ثم حلف بطلاق زوجته أن الفرض قد سقط عنه، كل ما يقولون هناك نحن نقول في هذه المسألة، وإلا فالاعتقاد أن يحكم بوقوع الطلاق على زوجة الحنفي(
).   
 مسألة رقم (102):  

الحنفي إذا صلى الوتر خلف الشافعي ما حكمه؟
أجاب: لم تصح صلاة الحنفي، وإن صلى الشفعوي ثلاثاً؛ لأن عنده الوتر واجب، وعند إمامه نفل، وعنده اختلاف نية الإمام والمأموم تمنع صحة الاقتداء، فأما الشافعي إذا صلى الوتر خلف الحنفي فلا تصح أيضاً؛ لأنه يصليه كالمغرب، وإذا قعد الإمام للتشهد الأول وتابعه المأموم تبطل صلاته إلا أن لا يتابعه في التشهد الأول، ويخرج نفسه عن صلاته، فيجوز، لأن عندنا الإيتار بالثلاث جائز، والله أعلم(
).  
مسألة رقم ( 118): 

حنفي صلى خلفه شفعوي لا يحسن الفاتحة، ويلحن فيها، بحيث لا تصح صلاته على أصل الشافعي، وتصح على أصل أبي حنيفة؛ لأنه يحسن تلاوة ثلاث آيات منها، هل تصح صلاة المأموم؟  أجاب: تصح؛ لأن عنده أن صلاة إمامه صحيحة(
).  

مسألة رقم: (418):
قال رضي الله عنه: يجوز استئجار المسك للرائحة؛ لأن الرائحة مقصودة، وكذا لو غصب رجل مسكاً، ثم رده إلى المالك، يجب عليه أجرة مثل ما انتفع به. ولو استأجر الببغاء للاستئناس بصوته، قال: فيه وجهان كالدراهم، ويجوز استئجار اللبن لسد الباب مدة، واستئجار الجرين، وعندنا يجوز استئجار المصحف لقراءة القرآن، واستئجار الدار لإقامة الجماعة فيها مدة، كما يجوز لتعليم القرآن فيها خلافاً لأبي حنيفة، رحمه الله حيث لم يجوز(
).

مسألة رقم ( 619 ):
علي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: رجل قال لأمه: مهما قبلتك فامرأتي طالق، فقلبها بعد موتها؟ طُلقت امرأته، ولو قال لزوجته: مهما قبلتك فضرتك طالق، فقبلها بعد موتها، لم تطلق، والفرق أن القبلة في الأم قبلة كرامة فاستوى فيها حالة المحياة والممات، وقبلة الزوجة قبلة شهوة ولا شهوة بعد الموت(
).
مسألة رقم (650):
شخص يرث عن حميمه، ويجب على قاتله القيمة؟
لا يتصور إلا على أصل أبي حنيفة رحمه الله وهو: أن يرمي سهماً إلى عبد، فيعتقه مولاه، ثم يموت أب المعتق، ثم يصيبه السهم ويموت منه يرث أباه؛ لأنه مات، وهو حر، ويجب على الرامي القيمة؛ لأن عنده الاعتبار بحالة الرمي(
).    
مسألة رقم (746):

 أدعى على آخر عشرة دنانير، فقال المدعى عليه: إن كنت تدعي من ثمن ذلك المبيع، حتى أجيب، وإن كنت تدعي من جهة أخرى فلا يلزمني، هل يسمع هذا الجواب؟
أجاب: كان الشيخ القفال رضي الله عنه يقول: يسمع هذا الجواب.

قال: وعندي لا يسمع، ولا يلزم المدعي أن يبدي جهة الدعوى بل له إطلاق الدعوى. 

وعلى هذا، لو أدعى على إنسان عشرة، فقال المدعى عليه: سله إن كان يزعم أن لي به رهناً عنده حتى أجيب؟ 

قال الشيخ القفال: يسمع منه هذا، ويسأله القاضي إن كان به رهناً، فإن أقر بالرهن، فلا يكون ذلك إقراراً من جهة المدعى عليه بالمال، لكن القاضي يسأله، فإن أقر بالمال فذاك، وإن لم يقر يحلف، ويطالب المدعى برد الرهن(
). 

المسائل الذي تردد فيها:

ويبرز هنا كيف كان اجتهاد القاضي حسين في بعض المسائل التي عرضت عليه، وكيف تعامل معها، حيث رأى في بعض المسائل أنها تحتمل وجهان في الفتوى، وبعض المسائل التي لم يجب عليها؛ وفضل إعادة النظر فيها والتفكر فيها بهدوء وروية، مما يبين مدى طلاقة هذا العالم الكبير واجتهاده، ومرونته وعدم جموده، وهو ما يتضح من خلال عرض المسائل التالية:

مسألة رقم (55):
رجل رفع رأسه من السجود الثاني في الركعة الأولى، وقرأ ساهياً بسم الله خير الأسماء على أن يتشهد، وظن أنه محل تشهده. فقبل أن يأتي بشيء من التشهد، تذكر وقام، هل عليه سجود السهو؟ 

أجاب: المذهب أنه لا يجب؛ لأنه لم يقرأ شيئاً من التشهد، ويحتمل أنه يجب؛ لأنه أتى بما هو سنة التشهد.   
 ونظيره لو أتى في الوضوء عند المضمضة ولم يستدم النية إلى غسل الوجه، هل يصح وضوءه؟ وجهان؛ إن قلنا هناك: يصح، فههنا يسجد، وإلا فلا(
). 
مسألة رقم (56): 

رجل شرع في صلاه النفل بنيه أن يصلي ركعتين، ثم قام إلى الثالثة ساهياً، ثم تذكر، ونوى أن يتم أربعاً، هل عليه أن يعود إلى القعود، ثم يقوم؟  
أجاب: عليه أن يعود إلى القعود ثم يقوم. والله أعلم؛ لأن قيامه غير محسوب، كمن شرع في الصلاة بنية القصر فقام إلى الثالثة ساهياً، ثم تذكر ونوى الإتمام، عليه أن يعود إلى القعود ثم يقوم.

قلت: في المسألتين وجه آخر: أنه يجوز أن يمضي، وهو الأصح عندي، فإن الشافعي رضي الله عنه، نص على أنه لو أراد أن يسجد فسقط على جبهته (وكان قصده السجود حُسب له، وإن سقط على جنبه) تحول، والسقوط على جنبه لا يكون سجوداً، ثم لم يوجب العود(
). 
 مسألة رقم (107):

مُحرم أخر صلاة العشاء ليلة النحر إلى آخر الوقت، بحيث لم يبق من الوقت إلا قدر ركعتين، ولو اشتغل بالصلاة فاته الوقوف، هل له تأخير الصلاة أم لا؟ 

 أجاب: إن علم أنه يدرك ركعة في الوقت، فعليه أن يخرج إلى الموقف ويقف بعرفة، ويصلي ركعة في الوقت، والباقي خارج الوقت، لأن الظاهر أن المؤدي ركعة في الوقت، كالمؤدي الكل في الوقت، وإن تحقق أنه لا يدرك قدر ركعة في الوقت، فهل عليه أن يشتغل بالصلاة أم لا؟ 

أجاب: إن علم أنه يدرك ركعة في الوقت، فعليه أن يخرج إلى الموقف ويقف بعرفة، ويصلي ركعة في الوقت، والباقي خارج الوقت؛ لأن الظاهر أن المؤدي ركعة في الوقت، كالمؤدي الكل في الوقت، وإن تحقق أنه لا يدرك قدر ركعة في الوقت، فهل عليه أن يشتغل بالصلاة أم لا؟ 

أجاب: إنه يحتمل وجهين: 

أحدهما: عليه أن يشتغل بالصلاة؛ لأن وقت الحج موسع عليه تأدية ذلك في العام القابل ويكون أداء لا قضاءً، والصلاة تصير قضاء. 

 والثاني: يشتغل بالوقوف؛ لأنه يمكنه قضاء الصلاة في الحال، ولا يمكنه قضاء الحج إلا في العام القابل، وربما لحقته المنية فيفوته الحج، وايضاً فإنه إذا تلبس بالإحرام يضيق وقت الحج، وإنما يجب موسعاً قبل التلبس بالإحرام، وكان رضي الله عنه يميل إلى هذا الوجه.
قلت: والأول أصح في القياس؛ لأن الحج واجب العمر، وهذا من هذه الحيثية موسع، والصلاة واجب الوقت، وقد تضيق الواجب بتأخيره إلى آخر الوقت فلا يضيع المضيق لأجل الموسع، لكن تعليل القول الثاني وجيه أيضاً، فبعد شروعه في الإحرام يمكن أن يقال إنه تضيق عليه فأصبح أمام واجبين مضيقين، فيؤدي ما يتأخر قضاؤه ويخشى فواته بالموت أو العمر على ما يقرب قضاؤه ولا يخشى فواته، والله أعلم(
). 
مسألة رقم (109):

رجل أخرج الظهر عن الوقت بغير عذر، وأخر العصر إلى أن لم يبق إلى الغروب إلا قدر أداء أربع ركعات؟ 
قال الشيخ القفال رحمه الله: هو بالخيار إن شاء صلى الظهر، وإن شاء صلى العصر؛ لأنه عاص بتأخير كل واحدة منهما، ولو بقي من وقت العصر قر خمس ركعات، عليه أن يقدم الظهر على العصر بلا خلاف، ولو كان تأخير الظهر بالعذر في هذه فيقدم العصر، 
قال رضي الله عنه في المسألة الأولى: يحتمل أن يقال: يقدم العصر، لأن عصيانه يزداد بتأخير العصر عن هذا الوقت؛ لانه يؤخره عن وقت الأداء إلى وقت القضاء، وإذا أخر الظهر أخره عن وقت القضاء، فكان حكمه أخف(
). 
مسألة رقم (156): 

ماتت نصرانية وفي بطنها ولد مسلم هل يدفن في مقابر المسلمين؟
أجاب: تدفن في مقابر المسلمين بحرمة الولد، ولا يستقبل بها القبلة بل يستدبر؛ ليكون وجه الولد إلى القبلة؛ لأن وجه الولد في بطنها مما يلي ظهرها، وقيل: لا يدفن في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار(
).  
مسألة رقم (157):

 رجل نذر أن يستسقي؟ يلزمه أن يستسقي، وهل يلزمه الصلاة؟
قال: يحتمل وجهين، ولو نذر أن يستسقي بالناس، نظر: إن كان إماماً مطاعاً لزمه، وإن لم يكن لم ينعقد نذره، وكذلك لو نذر أن يخطب بالناس، ويذكر وهو من أهله لزمه، ولو نذر أن يستسقي في سنة الخصب، هل ينعقد نذره؟ 
يحتمل وجهين(
).  

مسألة رقم (160): 

اجتمع على رجل زكوات فمات، هل يجوز للإمام صرفها إلى ورثته الفقراء؟ 

أجاب: إن كانوا ممن يجوز له صرفها إليهم في حال حياته يجوز، وإلا فلا.  
ثم قال: ويحتمل أن يقال: إنه يجوز، وإن كانوا ممن تلزمه نفقتهم في الحياة؛ لأن نفقتهم ساقطة عنه فلا يتهم في إسقاط النفقة عن نفسه، وليس بصحيح، بل المذهب: إنه لا يجوز لبقاء البعضية، ولو صرف إلى زوجته بعد موته يجوز؛ لأن في الحياة جوزه الشيخ الإمام القفال رحمه الله تعالى(
).  
مسألة رقم (174): 

رجل أصبح ولم ينو الصوم، فتمضمض ولم يبالغ، فسبق الماء إلى جوفه، ثم نوى صوم التطوع هل يصح أم لا؟  قال: هذا يبنى على أن الصائم إذا تمضمض ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه هل يبطل صومه أم لا؟  وفيه قولان: إن قلنا: صح صومه ثم صح ههنا صومه وإلا فلا، والأصح صحة الصوم في الموضعين(
).   
مسألة رقم (175): 

رجل نذر أن يعتكف يوم يقدم فيه فلان فقدم وهو محبوس أو مريض، ما حكمه ؟
أجاب: إن كان حبسه بظلم حكمه حكم ما لو قال: لله علي أن أصوم يوم يقدم فيه فلان، فقدم وهو مفطر، وفيه قولان: كذا هنا، وإن كان حبسه بحق، بأن كان عليه دين فحبسه الحاكم بالدين الحال، وهو ملي لزمه قضاء اعتكاف ذلك اليوم(
). 
مسألة رقم (263): 

أسلم في جارية وقبضها ثم وجد بها عيباً ورد هل يجب الاستبراء على المسلم إليه؟
الظاهر أنه يجب، وفيه وجه آخر أنه لا يجب، وهذا بناء على أن المستوفى من الذمة إذا رد العين بالعيب هل يجعل كأنه لم يأخذ العين أصلاً؟ 

وجهان، واستنبطه من مسألة؛ وذلك لو أنهما تصارفا في الذمة وتقابضا، ثم وجد أحدهما بما قبضه عيباً بعد التفرق هل له أن يستبدل؟ 

قولان: فخرج من هذا أن المقبوض من الذمة، هل إذا رد بالعيب يعدم القبض من أصله أم برفعه من حينه؟ 

 فجوابان، إن قلنا يعدم أصله: لا يجوز أن يستبدل عنه، وإن قلنا: ينقضه من حينه، له أن يستبدل.
ويخرج عليه مسائل، منها: لو باع ثوباً بدينار في الذمة، وتقابضا، ثم وجد قابض الدينار به عيباً؛ نظر إن وجده نحاساً له رده، ويرد الثوب إلى حينه، وإن وجده رديء الجوهر، هل له رد الثوب إلى حينه حتى يأخذ البدل أم لا؟ 

إن قلنا: يرفع القبض من حينه، ليس له ذلك، وإن قلنا يعدمه من أصله: له ذلك، ويمثله لو وجد بالثوب عيباً فرده، هل يتعين حقه في الدينار أم للآخذ أن يعطي غيره؟ إن قلنا: من أصله، تعين حقه فيه، وإن قلنا من حينه: فلا. ومنها: إذا قبض المسلم فيه، وكان عبداً فاستغله ثم وجد به عيباً فرده هل يجب رد الغلة؟  إن قلنا من حينه: لا يجب، وإن قلنا من أصله: وجب. 

وإن كانت جارية، هل يجب على المسلم إليه الاستبراء بعد الرد؟ إن قلنا من حينه: يجب، وإن قلنا من أصله: لا يجب(
). 
مسألة رقم (334): 
غصب أم ولد رجل فأبقت من يده، وغرم القيمة للمغصوب منه للحيولة، فمات سيدها قبل عودها، عتقت هي لا محالة؛ فهل للغاصب استرداد القيمة من تركة المالك؟ وكذلك لو غصب عبداً وأبق من يده، وضمن قيمته للحيلولة، ثم إن المالك أعتقه، هل للغاصب استرداد القيمة منه؟ 

أجاب: له ذلك فيهما، قال الشيخ العبادي في أم الولد إذا حصل عتقها بموت السيد: لا رجوع للغاصب في تركته، ولو أعتقها السيد ثبت له الرجوع، وفرق بأن إنشاء العتق من المالك استرجاع وقبض من الغاصب، فصار كما لو عادت إلى يده؛ له استرداد القيمة، وإذا مات المالك حصل العتق حكماً، لا حقيقة، فقيل له: ما تقول فيما لو مات السيد قبل أخذ القيمة من الغاصب حتى عتقت، هل لورثة المالك أن يطالبوا الغاصب بقيمتها؟ فقال: حتى أتفكر فيه(
). 

مسألة رقم (644): 

صالح المجني عليه مع السيد عن دم العبد الجاني على عين مال السيد، فخرج المال مستحقاً ما حكمه؟

أجاب: يسقط القود بلا خلاف، ثم فيه جوابان: أحدهما يرجع الي قيمه العين المستحقه، والثاني يرجع على السيد بأقل الأمرين من قيمه العبد الجاني أو دية المقتول في قول، وفي قول أرش الجناية بالغاً ما بلغ لأن المولى بإعطاء المال على وجه المصالحة صار مختار للفداء(
). 
مسالة رقم (646):
لو قطع يداً شلاء، فسرى إلى النفس ومات، ويد القاطع سليمة، هل للمولى استيفاء القصاص منه بطريق قطع اليد السليمة أم لا؟
أجاب: فيه أيضاً وجهان: بناء على استيفاء القصاص بطريق الجائفة، والأولى أن لا تقطع اليد بل تحز رقبته(
). 
مسألة (654): 

لو شهد على أبيه أو أمه بالزنا؟

يحتمل أن يقال: تقبل شهادته، ويحد؛ لأنه لو زنا بأمه، أو الأم زنت بالأبن، يجب الحد عليهما، بخلاف ما لو شهد بالقصاص، لا تقبل، لأنه لو قتل ولده لا قصاص عليه(
).   
مسألة (771):
رجل ادعى على رجل ضيعة، فأنكر المدعى عليه، ونكل عن اليمين، وحلف المدعي، وحكم الحاكم له بالمدعى به، ثم المدعى عليه أقام بينة أن الضيعة ملك له على الإطلاق، فهل يحكم بهذه البينة أم لا؟ 

تفكر رضي الله عنه في هذه المسألة أياماً ثم قال: إن قلنا: النكول ورد اليمين بمنزلة الإقرار، لا تسمع هذه البينة، وإن قلنا: بمنزلة البينة، تسمع عليه. 

قلت: والذي عندي: أنها تسمع، وإن جعلنا النكول ورد اليمين بنزلة الإقرار؛ لأنه ليس بصريح إقرار؛ لأن الذي من قبله مجرد نكول، فلا يجوز أن يجعل مقراً بيمين المدعي، وبالاتفاق بينته مسموعة بعد نكوله قبل يمين المدعي(
).  

مسألة (782): 

دار في يد رجل، وادعي عليه بأن هذه الدار أصدقتها امرأتك، وأنا اشتريتها منها، وأقام البينة على ذلك، وصاحب اليد أقام البينة على ملك مطلق؟ 
فتوقف القاضي الإمام رحمه الله في جوابها أسبوعاً، ثم قال: ترجع بينة الخارجي على بينة ذي اليد؛ لأنه يدعي تلقي الملك من جهته عليه ويقر له بالملك أولاً، وبينة ذي اليد تشهد بمطلق اليد للملك(
). 
الخاتمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشكر الله عز وجل أن على إنهاء هذا البحث الخاص  القاضي حسين المروزي وجهوده وآراءه الفقهية من خلال قضائه وفتواه. وهو ما أظهر لنا مدى عظم تلك الشخصية العظيمة، مما تبين لنا مدى إسهاماته العظيمة واعتلائه مكانة كبيرة بين أبناء مذهبه الشافعي، لسعه علمه وتنوع معارفه وبروزه في العديد من الفنون والعلوم، والتي منها هنا علم القضاء وذلك من خلال جهوده وآرائه الفقهية وترجيحاته في المسائل والأٌقضية التي تصدى لها، ولقد توصلت إلى نتائج كثيرة نذكر منها: 

النتائج: 

1. أن القاضي حسين المروزي يعتبر علامة من علامات عصره في القضاء والفتوى.
2. بلغ القاضي حسين رتبة الاجتهاد المطلق، وهو ما ظهر من خلال المسائل والأقضية التي قضى وأفتى فيها. 
3. لم يتقيد القاضي حسين بمذهبه في قضائه وفتواه، بل كان معياره في ذلك ما تستدعيه المسألة من نظر، وهو ما توصلنا إليه من خلال قضائه في مسائل خالف فيه مذهبه ووافق مذاهب أخرى، إضافة إلى مسائل تردد فيها إلى أن يقضي فيها بتأنٍ، وهو ما يعبر عن تحوطه ودقته في فقهه.
التوصيات: 

1. أن مصنفات القاضي حسين المروزي، ما زالت في حاجة إلى جهود الباحثين والمهتمين بالبحث العلمي، في إلقاء المزيد من الدراسات والأبحاث حول مصنفاته التي لم تلقى الاهتمام الكافي. 
2. أن شخصيته كقاضي ما زالت في حاجة إلى مزيداً من البحث، حيث أنها لم تلقى الإحاطة الكاملة، والاستفادة منها في إثراء التراث القضائي في الإسلام. 
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